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الأسعار وعمل المحطات الأهلیة.. حزمة إجراءات حکومیة  إطار دعم القطاع النفطي

نخیل نیوز - متابعة

أعلن المکتب الإعلامي لرئیس مجلس الوزراء محمد شیاع السوداني، الیوم الأربعاء، اتخاذ حزمة إجراءات ومعالجات  إطار

دعم القطاع النفطي وتحقیق الشفافیة  التعامل مع المستثمرین والقطاع الخاص.

وذکر بیان مکتب السوداني:  "استناداً إلی توجیهات رئیس مجلس الوزراء محمد شیاع السوداني، بمتابعة شؤون أصحاب

محطات الوقود وتعبئة الغاز، والعمل  معالجة العقبات التي تواجه عملهم، عقدت الجهات المعنیة  مکتب رئیس

مجلس الوزراء ووزارة النفط، سلسلة اجتماعات تنسیقیة، تم خلالها استعراض المشکلات والمقترحات المقدّمة من أصحاب

المحطات والشرکات ذات العلاقة، ووضع الحلول اللازمة بما ینسجم مع توجهات الحکومة  دعم القطاع النفطي

والخدمي، وتحقیق العدالة والشفافیة  التعامل مع المستثمرین والقطاع الخاص".

وأضاف البیان، "و هذا الإطار، تؤکد الحکومة أنها تبنّت حزمة من الإجراءات والمعالجات تتضمن ما یلي:

1.  توجیه وزارة النفط وشرکة توزیع المنتجات النفطیة، بإعادة النظر بآلیات التنظیم الإداري والمالي، بما یضمن الشفافیة

وتبسیط الإجراءات، وإلغاء الرسوم غیر القانونیة المفروضة سابقاً.

2.  توحید جهة الإشراف والمتابعة  محطات التوزیع الأهلیة والحکومیة، لضمان العدالة  التطبیق، ومنع التداخل

بین الجهات الرقابیة والإداریة.

3.  تفعیل عمل اللجان الفنیة الخاصة بتحدیث جداول التوزیع والرقابة  المنافذ، وبما ینسجم مع قرارات الشرکة العامة

لتوزیع المنتجات النفطیة وتوصیات وزارة النفط.

4.  التأکید  مبدأ الشفافیة  العقود الاستثماریة الخاصة بمحطات تعبئة الغاز والوقود، ومراجعة العقود السابقة

التي أبرمت منذ عام 2018 لضمان العدالة وعدم احتکار النشاط.

5.  اعتماد نظام إلکتروني حدیث للدفع والتحصیل، یعزز کفاءة الأداء ویمنع التلاعب أو التأخیر  تسویة المستحقات.

6.  معالجة التفاوت  أجور الصهاریج، وکلف النقل والتجهیز، بما یتناسب مع حجم الخدمة الفعلیة ونفقات التشغیل.

7.  إعادة النظر  آلیة احتساب تکالیف تعبئة أسطوانات الغاز  المعامل الأهلیة، بما ینسجم مع الواقع الفعلي وکُلف

الإنتاج الحقیقیة، ومراجعة عقود المستثمرین لضمان تحقیق التوازن بین الجدوى الاقتصادیة وحمایة المستهلك.

8.  تحدید أسعار عادلة ومعلنة للمنتجات النفطیة والغازیة، وضمان استقرارها عبر التنسیق الدوري بین وزارة النفط

والشرکات المعنیة والقطاع الخاص، وتکلیف المجلس الوزاري للاقتصاد بإعادة النظر بآلیات احتساب هامش الربح،  ضوء
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الدراسات المقدمة من الجهات المعنیة  وزارة النفط.

9.  دراسة إمکانیة شراء البرامج التقنیة والتجهیزات الحدیثة الخاصة بتعبئة الغاز، وتشغیل المحطات من السوق المحلي

لدعم الصناعات الوطنیة.

10. توجیه شرکة توزیع المنتجات النفطیة بتطویر نظام المراقبة المیدانیة وضبط الجودة، وتزوید المحطات بمستلزمات

التشغیل الحدیثة.

 11. إلزام محطات الوقود الأهلیة بالعمل وفق الجداول الزمنیة المحددة، مع منح تسهیلات خاصة للمحطات الواقعة

الطرق الخارجیة والمناطق النائیة.

12. تشکیل لجنة دائمة لمتابعة شکاوى أصحاب المحطات، والتنسیق مع الجهات الرقابیة لضمان سرعة الاستجابة.

13.  إلغاء الغرامات غیر المستندة إلی سند قانوني، واعتماد نظام عقوبات مُنصف یهدف إلی الإصلاح بما یمنع الإضرار

بالقطاع الخاص.

14. الإشادة بدور المستثمرین الذین التزموا بتطویر معاملهم وتحسین کفاءة الإنتاج، والذین یسهمون بنسبة تفوق 80% من

احتیاجات السوق الوطنیة من الغاز السائل.

15. دراسة وزارة النفط المقترحات المتعلقة  بتنظیم بیع منتوج الغاز بین المعامل الأهلیة وأصحاب المحطات وفق ضوابط

.عادلة تعتمد السعة الإنتاجیة والموقع الجغرا

16. دعوة هیئة الرأي  وزارة النفط إلی إقرار التوصیات النهائیة الخاصة بمصانع تعبئة الغاز لضمان توحید الرؤیة وسرعة

الحسم.

17. استمرار الحکومة  دعم القطاع الخاص الوطني العامل  مجالي الوقود والغاز، بوصفه شریکاً أساسیاً  تطویر

الخدمات المقدمة للمواطنین".

 


